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خلاصة—هذا البحث يبحث في رد شبهة الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة، والحكم عليه بالخلود في النار.
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I. المقدمة
رد شبهة الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار: 
الذنوب إما شرك وإما ما دون الشرك، فالشرك لا يغفر إلا بالإقلاع عنه في مثل قول الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ} (الأنفال: 38) وأما ما دون الشرك فإن الله -عز وجل- جعل له مكفرات.
II. موضوع المقالة
رد شبهة الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار : st

الذنوب إما شرك وإما ما دون الشرك، فالشرك لا يغفر إلا بالإقلاع عنه في مثل قول الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ} (الأنفال: 38) وأما ما دون الشرك فإن الله -عز وجل- جعل له مكفرات، على رأس هذه المكفرات مشيئته سبحانه: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) نجد من المكفرات: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} (النساء: 31).
كذلك الحدود جوابر لأهلها، فإن الله -عز وجل- أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، فكما أن الحدود زواجر هي جوابر، والمصائب بها تكفَّر الذنوب والسيئات. وهكذا أمور كثيرة.
على رأس هذه الأمور مشيئة الله -جل وعلا- في الآية: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} أما ما زعمته الخوارج ومَن سار على نهجها بتكفير مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار، وعدم مغفرة ما اقترفه من الكبائر، فهذا يترتب عليه فهم خاطئ وضال، يتنافَى مع هذه الآية الكريمة: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} يترتب عليه احتمالان، كلاهما باطل:
الأول: أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أن يشرك به، ما دامت الذنوب من جنس الشرك.
والاحتمال الثاني: إن لا يغفر أن يعصى ويغفر أن يطاع، لا يغفر أن يعصى باعتبار المعصية عندهم شركًا، وباعتبار أنه ليس عندهم ما دون الشرك، إذن هو يفغر أن يطاع، وكلا الاحتمالين أمر فظيع.
أما الاحتمال الأول: فلأنهم يجعلون مطلق المعصية شركًا، ولما كان ما دون ذلك هو من قبيل المعاصي وإن كانت أصغرَ من المعاصي الأولى، فيصير هو الآخر شركًا، بناء على مفهومهم، وهذا الاحتمال بين البطلان.
أما الاحتمال الثاني: فإن كلمة: {يُشْرَكَ} الواردة في النص قد استوعبت جميع المعاصي، بناء على تصورهم، فلم يبقَ ما دون ذلك إلا أن تكون الطاعة. إذن لم يبقَ من الأعمال إلا الطاعة، وهذا بين في بطلانه، بل هو أبين من الأول، وقوله: {لَمَنْ يَشَاء} الواردة في الآية تكون حسب زعمهم: قسمت مرتكبي ما دون الشرك إلى قسمين؛ الأول: شاء أن يغفر له، والثاني لم يشأ أن يغفر له، وقالوا: إن القسم الثاني يضاف إلى الشرك، ويكون تعلقه بمن لم يجتنب الشرك؛ لأن ما دون الشرك يغفر باجتناب الشرك قطعًا، فيكون هذا القسم الثاني منصرفًا إلى الصغائر التي يفعلها الكافرون.
ويريدون أن يصلوا من هذا إلى القاعدتين الآتيتين:
1- ما دون الشرك يغفر قطعًا من غير توبة.
2- الشرك هو ما لا يغفر إلا بتوبة.
والآية تتحدث عن حكمين لقضيتين مختلفتين:
الأولى: قضية الشرك وبينت أنه لن يغفر.
والثانية: قضية ما دون الشرك وبينت أنه في مشيئة الله، قد يغفر وقد لا يغفر.
وبعد أن قررت الآية عدم مغفرة الشرك، أصبح من البدهي عقلًا وشرعًا، أن قضية مغفرة ما دون الشرك أو عدم مغفرته لا تتأثر أصلًا ولا تُبحث من حيث المبدأ إلا في نطاق اجتناب الشرك، وبصدد قوم لم يقترفوه وتابوا منه؛ لأنهم لو لم يجتنبوا الشرك لكانوا خالدين في جهنم بذلك، فكيف تثار المغفرة وعدمها بالنسبة لقوم تم الفصل في مصيرهم من قبل وهو الخلود في النار، وما قيمة المغفرة إذن؟
ولنضرب لذلك مثلًا:
لو أنني قلت: لن أغفر لأحد عدم الحضور في الامتحان، أما أعمال السنة وتقديم الأبحاث، فأتجاوز عنها لمن شئتُ، فالذي يقرره العقل بداهةً بالنسبة لهذا القول أن مسألة الأبحاث وأعمال السنة لا تثار أصلًا، ولا يبحث عن وجودها من عدمه بصدد مَن لم يحضروا الامتحان، وبخصوص قوم لم يتخلفوا عنه؛ لأنه في حال تخلفهم عن الامتحان فقد انتهى أمرهم، فلا يكون هناك جدوى لإثارة شيء آخر، ومن ثم يبطل صرفهم عدم مغفرة ما دون الشرك على صغائر الكافرين فقط.
ولعل الذي حَدَا بهم إلى هذا الفهم أنهم نظروا إلى الشرك الذي لا يغفره الله وتوهموا أن الآية سوَّت بينه وبين الشرك في عدم المغفرة، إذن كلاهما يقود إلى الخلود في النار، ويصبحان من طبيعة واحدة، وهذا فهم خاطئ للنصوص، ومخل في تحليلها. وإذا كانت الآية قد بينت أن الشرك لن يغفر ثم بينت أن ما دون الشرك قد يغفر، فليس اشتراط الشرك وما دون الشرك في عدم المغفرة فيه دَلالة على تساويهما، ذلك أن عدم مغفرة ما دون الشرك يقود إلى العذاب المؤقت الذي ينتهي بالشفاعة، أما عدم المغفرة للشرك فتؤدي إلى الخلود المؤبد في النار.
فعدم المغفرة الأولى يختلف عن عدم المغفرة الثانية.
وهذا نص حديث لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل نص آية في كتاب الله -عز وجل- أطلقت كل منهما عدم المغفرة وعدم التوبة على بعض المسلمين الخالدين في رضوان الله -عز وجل- وعدم المغفرة بل وعدم التوبة قد لا يعنيان الكفر والخلودَ في النار قطعًا، بل قد يعني دخول النار لفترة والخروج منها بالشفاعة.
فهي إذًا خطيئة تفهم في ضوء القرائن قبلها، كما في حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وفيه: «ومَن ستر الله عليه فَأَمْرُه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» فهذا الأخير الذي أتى حدًّا ستره الله عليه، هو في الحالتين، في حالة العذاب أو المغفرة هو مسلم، وهذا أمر محل اتفاق؛ لأن الحديث يتكلم عن شخص تائب، ولا شك أنه إن عذِّب لا يكون قد غفر له، ومع ذلك فهو مسلم، فإطلاق عدم المغفرة عليه لا يعني كفره أو خلوده في النار، إنما يعني أن تصيبه النار بذنبه في عذاب مؤقت ينتهي بالشفاعة.
وفي الحديث: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لا تشرك بالله شيئًا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها» فهي في الحالتين خالدة في رضوان الله، والفرق هو العذاب المؤقت، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «ما جلَس قوم مجلسًا لم يذكروا الله - عز وجل- ولم يصلوا عليَّ نبيهم، إلا كان عليهم ترة -أي: حسرة- إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم». 
ولا شك أنهم في الحالتين مسلمون بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اَللَّهَ -عز وجل- وصَلُّوا عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وآله وسلم- إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وإن دخلوا الجنة للثواب» وإنما الفرقُ بين الحالتين هو العذاب المؤقت.
وقال -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه: «الحسنة بعشرة أمثالها أو أزيد، والسيئة بواحدة أو أغفرها» عدم مغفرة هذه السيئة لا تقود إلى الخلود في النار وإنما العذاب المؤقت، وإلا لما احتملت المغفرة لو كانت شركا، وفي كتاب الله عز وجل: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة: 106) فهم في الحالتين في التوبة أو العذاب فهم مسلمون، والفرق هو العذاب المؤقت.
مما تقدم يتبين لنا أن إطلاق عدم التوبة أو عدم المغفرة على ذنب معين، لا يعني أن هذا الذنب كفر، أو أن مرتكبه كافر وإنما هي ظنية تفهم في ضوء القرائن قبلها فإن أطلق ذلك على الشرك كان الخلود في النار وإلا فهو العذاب المؤقت ولا تكون على إطلاقها بل مقيدة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة».
نخلص من هذا إلى بطلان القاعدة التي أرادوا تقعيدها من النص وهي: أن الشرك كل ما لا يغفر إلا بتوبة، والآية تبين بوضوح أن الشرك لا يغفر، وأن ما دونه قد لا يغفر، فعدم المغفرة ليس خاصًّا بالشرك، بل إن ما دون الشرك قد لا يغفر أيضا مع الفارق الواضح بين عدم مغفرة الأولى التي تقود إلى الكفر والخلود والنار وعدم مغفرة الأخرى التي تقود إلى عذاب مؤقت، فكيف يقال بعد هذا الجلاء والوضوح: إن كل ما لا يغفر فهو شرك؛ أليس هذا تكذيبًا صريحا للآية ومشاقة واضحة للكمات لله، أم يريدون أن يجعلوا ما دون الشرك ما لم يغفر ينقلب شركًا حتى تكون محادة لله -عز وجل- بينة على رءوس الأشهاد، فالله يسميه ما دون الشرك، ولهذا تصبح الذنوب كلها كبيرها وصغيرها بالنسبة لبعض الناس من قبيل الشرك، وتصبح المعايير في الشرع مزدوجة وتنعدم قضية الصغائر وما دون الشرك بالنسبة لفريق من الناس، واستحالة ذلك بينة فما دون الشرك هو ما دون الشرك سواء غفر أم لم يغفر، ولا يمكن أن يؤدي بحال من الأحوال إلى الكفر أو الخلود في النار، إنما تعلقه بالعذاب المؤقت فحسب، إذًا يبطل تحديد الشرك بأنه كل ما لا يغفر إلا بتوبة.
وأما عن آخر ما جعبتهم حول هذه الآية فعجب عجاب يقولون: إن هذه الآية ما فيها من المغفرة وعدم المغفرة تنطبق تماما على آيتي سورة النساء: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمً} (النساء: 17)
وقوله تعالى في آية التي بعدها: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمً} (النساء: 18).
فقالوا: إن قوله تعالى {إِنَّمَا التَّوْبَةُ}، {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ} هما في معنى قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) مع أنهم قررا أن قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) يتحدث عن المغفرة من غير توبة ويتفقون معنا من قبل على هذا، فما لهم اليوم يريدون أن يجعلوه منطبقا على آيتين تتحدثان عن المغفرة بالتوبة، فالآيتان تقرران ببساطة التوبة على من تاب وعدم التوبة على من لم يتب، فهما تتحدثان عن المغفرة بتوبة، والآية الأولى قد تناولت المغفرة من جانب آخر وهي المغفرة لمن لم يتب، فأي تتطابق يكون بين الآيتين، هذا من جهة والآية الأولى من جهة أخرى، وكل منهما يتناول القضية من جانب يختلف تمام الاختلاف عن الجانب الذي تناولته الآية الآخرى، وأيما كان الأمر فإنه قد اتضحت معالم القضية، بأن عدم مغفرة الشرك {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} (النساء: 48) إلا بالإقلاع عنه {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) ولو لم يتب العبد فكيف نربط هذا بآية التوبة.
الآن وقد تهاوى حائط الوهم وثبت بطلان ما قاله أهل التكفير قديما ومن سار على نهجهم حديثا، فإننا نقرر أن قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) إنما تتحدث الآية عن المغفرة بغير توبة إذ لو كانت تتحدث عن المغفرة بتوبة لما كان هناك معنى للتفرقة بين الشرك وغيره إذ أنه بالتوبة تغفر كل الذنوب لا فرق بين الشرك وغيره: قال تعالى في المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (التوبة: 5)، وقال تعالى في الكافرين: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (الأنفال: 38)، وقال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (طه: 82) فعدم مغفرة الشرك واحتمال مغفرة ما دونه هنا إنما هو بالنسبة لمن لم يتب.
وعليه يكون قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) والنصوص الأخرى تبين أن من سيشاء الله المغفرة له إنما هو من تاب، فيكون معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، وهذا القول بين البطلان؛ لأنه سيرتب عليه أن الشرك لا يغفر أبدًا سواء تيب منه أو لم يتب منه، وهذا الفهم تهدمه النصوص الأخرى التي تبين أن الشرك نفسه يغفر بالتوبة.
ثانيًا: تبين الآية أن اجتناب الشرك هو الحد الأدنى من الإسلام، وأنه هو فقط الذي تشترط التوبة بمغفرته أما ما عداه فقد يغفر بغير توبة فلا يكون داخلًا في الحد الأدنى من الإسلام، وهاتان النقطتان من المحكم الذي لا يمكن أن يرد فيها خلاف، فهما محل اتفاق بين جميع العقلاء، لكن المشكلة الآن تثار حول تحديد معنى الشرك وبيان ماهيته ذلك هو جوهر الموضوع بيت القصيد منه، وقد بينا فيما مضى بطلان مفهوم الشرك لدى الخوارج فلا يمكن أن يكون الشرك هو كل ما لا يغفر، ذلك أن الآية نفسها تبين أن ما دون الشرك قد لا يغفر، ولا يمكن أن يكون تحديد الشرك هو مطلق المعصية؛ لأن هذا التحديد يدخل فيه ما دون الشرك الذي لا يعدو أن يكون نوعا من المعاصي.
 وقد بينا أن كل النصوص العامة التي ترتب الخلود في النار على المعصية ليس المقصود منها مطلق المعصية إنما هي مقيدة بهذا النص المقصود بها معاص بعينها حيث ثبت بطلان هذه المعايير في تحديد معنى الشرك، ولم يبق أمامنا إلا أن نرد الأمر في النهاية إلى الله -عز وجل- والرسول -صلى الله عليه وسلم- ونحتكم إليهما في تحديد معنى الشرك؛ فما حددته نصوص الشريعة وبينت صراحة أنه شرك يكون شركًا، وما لم تبين فيه ذلك فلا ينبغي لنا أن نقدم بين يدي الله ورسوله، بل ندعه ليكون ما دون الشرك، ليكون مما دون الشرك، ونفرق بين هذا وذاك، ولا أدري لماذا يرفض الخوارج ومن سلك مسلكهم هذا الطريق؟ فأي ضمير إسلامي يأبى أن يكون الله ورسوله هو الحكم، فمن غير الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم أولى بتحديد المراد من نصوص الشريعة فإذا بينت الشريعة أن من ترك الصلاة فقد أشرك كان ترك الصلاة شركًا، وإذا بينت أن من علق تميمة فقد أشرك كان تعليق التمائم شركًا، وإذا بينت الشريعة أنه كفر كان كفرا ولا بد فيه من توبة، ذلك أن النصوص بينت أن من كفر فقد أشرك، ومن أشرك فقد كفر؛ فسمَّت الشرك كفرًا والمشرك كافرًا على ما بينهما من عموم و خصوص.
هذا وقد استيقنا كما سبق القول بأنه ليست كل معصية شركًا، وليس كل ذنب كفرًا، وإنما الشرك ذنوب بعينها أو معاص بعينها فلا بد إذًا من التوفيق بين النصوص وجمعها حتى لا تتضارب، ويكون ذلك بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد كما هو مقيد في أبسط القواعد الأصولية.
وبعد هذا الاستعراض نقول: إن هذا اللفظ ليس على عمومه وإطلاقه وإنما هو مقيد بما سبق، وكل ما ورد من الآيات التي يفهم منها أنها ذنوب ومعاصي فإنها تقيد بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48)، وقد بين القرآن الكريم الفرق بين الشرك وما دون الشرك كما أشار إلى الفرق بين الظلم الأكبر والظلم الأصغر في الآية الكريمة: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} (الأنعام: 82) فشق ذلك على أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه! فقال صلى الله عليه وسلم: «لا ليس كما تظنون، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان: 13)».
قول ربنا -عز وجل- في الآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) قد علم يقينا أن مغفرة الله ترد على المعصية لا على الطاعة، وعلى السيئة لا على الحسنة، وإذا كانت الأعمال إما من قبيل الطاعات أو من قبيل المعاصي فهل يفهم من الآية: أن الله لا يغفر أن يعصى ويغفر أن يطاع، لما هو مقرر من أن الأعمال لا تخرج عن كونها طاعة وإما معصية، والمعصية والطاعة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بالنسبة لعمل واحد، ولا شك أن بطلان مثل هذا التفسير للآية أوضح من أن يناقش، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة و السلام: «أُعْطِيَ ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ».
والمقحمات: ذنوب عظام تقحم أصحابها في النار، وهي غير الشرك، وكونها ستغفر لمن اجتنب الشرك دل ذلك على مغفرة الذنوب، ومغفرة الكبائر إذا اندرجت تحت مغفرة الله عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، ولا شك أن جلاء هذا الحديث كالبدر في تمامه أو كالشمس في ضحاها، فهو يبين أن الكبائر ليست شركًا؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام- لا يشفع للمشركين، فأهل الشرك خالدون في النار، وإن كان الشرك نوعًا من الكبائر وهو ما ورد التنصيص عليه بلفظ الشرك وهو مستثنى من هذا الحديث قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48)، أما ما عداه من الكبائر فليست شركًا، وإنما هي في مشيئة الله سبحانه، وكل شفاعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما في مشيئة الله سبحانه، وكل شفاعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هي المقحمات والواردة في الحديث السابق: «وغُفِر لم لا يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات».
وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا»؛ لأن كل الذنوب تغفر بالتوبة بلا استثناء، وإن كان هذا داخلا في نطاق مشيئة الله تعالى، وجليًّا أن قوله -صلى الله عليه وسلم- كل ذنب دخل فيه المعاصي كبيرها وصغيرها بما فيه الشرك، فما قال صلى الله عليه وسلم إلا الشرك وقتل النفس، فقد خرج هذان فقط من قوله صلى الله عليه وسلم: «كل ذنب» وبقي ما عداهما من الكبائر والصغائر خارج عن نطاق الشرك مغاير له، داخل في احتمال مغفرة الله سبحانه وتعالى في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه عز وجل: «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»، وواضح أن هذا النص يفرق بين قراب الأرض خطايا من جهة وبين الشرك من جهة أخرى، ولا شك أن قراب الأرض خطايا هو من قبيل المعاصي.
إذًا ليست كل معصية شركا، وليس الشرك هو مطلق المعصية فيستحيل أن يكون الشرك هنا من قبيل ما أسموه باسم المعنى للشرك، وإنما هو من قبيل ما أسموه باسم العلم.
ومن الأدلة أيضا التي تبين مغفرة الكبائر ما جاء في الحديث الصحيح قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ! قَالَ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ، وشرب الخمر». وفي رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض [ثم أتيته فإذا هو نائم]، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق- ثلاثا- ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر»، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث البيعة في آخره: «فمن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له».
وصح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يستغفر لمن يقيم عليه الحد، وقال عن الغامدية عندما لعنها أحد الصحابة: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل الأرض لوسعتهم»، وفي رواية: «لو تابها صاحب مكس لغفر الله له»، ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يسبوا الرجل الذي جيء به وقد شرب الخمر، وقال لمن قال: عليه اللعنة، «لا تقل هكذا، وتعن الشيطان على أخيك»، وقال عنه: «إنه رجل يحب الله ورسوله».
وذكر -صلى الله عليه وسلم- في إقامة الحدود على العباد: «إن الله أكرم من أن يثني عقوبتين».
وفي الحديث أيضًا: قال عليه الصلاة والسلام: «تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هؤلاء حتى يصطلحا».
وقال صلى الله عليه وسلم: «الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك بالله، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه؛ من صوم يوم تركه، أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم، القصاص لا محالة».
وواضح من هذا الحديث هو المعني بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) ليس مطلق المعصية، وإلا يشمل الدواوين التاليين؛ لأنهما من المعاصي، ولا شك أن هذا الحديث يعد طعنة قاضية بالنسبة للخوارج والمبتدعة الذين يجعلون سائر الذنوب شركا.
 ومن الآيات والأحاديث إلى فهم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطليعة الأولى لهذا الدين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وشرفهم لمؤازرة هذا الدين في أيامه الأولى.
جاء في مسند أحمد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل يومًا: هل كنتم تعدون الذنب شركًا؟ قال: معاذ الله!
رضي الله عن جابر، لقد عظم عليه أن تنسب هذه البدعة إلى أصحاب النبي، وكبر على نفسه أن تسب رفقة محمد -صلى الله عليه وسلم- بهذه القولة المنكرة التي لم يرددها إلا ضلال الخوارج، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: «إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال: إِنِّى قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ؛ آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ: أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالكِبْرِ، وَآمُرُكُمَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؛ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِى كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِى الْكِفَّةِ الأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛ فَإِنَّهَا صَلاَةُ كُلِّ شَىْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَىْءٍ. وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ، هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ، هُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا نَعْلاَنِ حَسَنَانِ يَلْبَسُهُمَا؟ قَالَ: لاَ، أَوْ حُلَّةٌ حَسَنَةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: لاَ، أَوْ دَابَّةٌ فَارِهَةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: لاَ، أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ أَصْحَابٌ فَيَجْمَعُهُمْ إِلَيْهِ وَذَكَرَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: لاَ، قِيلَ: فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ».
(سفه الحق وغمط الناس): أي الجهل بالحق والافتراء عليه، وألا يراه على ما هو عليه من الرجحان، واحتقار الناس والطعن فيهم والاستخفاف بهم، وتأمل لماذا سألوا عن معنى الكبر، وكيف فرقوا بينه وبين الشرك؟ إذ لو كان قد استقر في فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الشرك هو بالمعنى الذي فهمه الخوارج والتكفير لما طلبوا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- إيضاحه لهم، فالكبر ذنب، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» واحتقار الناس والطعن فيهم مخالفة صريحة لأوامر الله سبحانه وتعالى حيث يقول تعالى: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} (الحجرات: 11).
وقد كان الصحابة يدركون هذا جيدا، ولكنه لم يفهموا أن الذي لا يجتنب الكبر يكون قد أشرك، ولو فهموا ذلك لاعتبروا أن الكبر أيضا يعتبر من الشرك، وأنه قد خصصه في هذا المقام للأهمية، ولكنهم قالوا: هذا الشرك قد عرفناه ولم يكن الكبر داخلًا فيه ثم تسألوا فما الكبر إذًا.
ومن فهم الصحابة أيضا: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ؛ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا» رواه ابن ماجه.
وزاد الحاكم قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم رددها عليه ثلاثًا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه، وقال: يا صلة تنجيهم من النار، ثلاثًا.
فانظر فهم الصحابي الجليل لكلمة التوحيد وتقديرها لها، أدرك أن الإقرار مجافاة للشرك وبراءة منه، فـ«لا إله إلا الله» براءة من الشرك، بل كيف أجاب على من تصور عدم جدواها في النجاة من الخلود في النار حين تضيع كثير من الفرائض إن تناسى الناس الإسلام، يقول: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار- بعد أن أعرض عنه أكثر من مرة.
وكما كان الصحابة رضي الله عنهم هم المشهود لهم بأنهم خير قرون كذلك كان التابعون يفهمون هذه القضية فهما صحيحا، فيفرقون بين الشرك وما دون الشرك، ولا يكفرون مرتكب الكبيرة كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه في شرح الأحاديث: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه» قال: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل: لا بد أن يعذبه، قال الطيبي: فيه إشارة للكف على الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد، إلا من ورد النص فيه بعينه، وبل إنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب، وكما ضلت الخوارج في هذه القضية ضلت المعتزلة حين زعمت أن مرتكب الكبير في منزلة بين المنزلتين، ليس بالمؤمن وليس بالكافر لكنه في الأخير مخلد في النار، فاختلفت مع الخوارج في المقدمة واتفقت معها في الخاتمة، حتى قيل عن المعتزلة: مخنثة الخوارج، وصارت المنزلة بين المنزلتين واحدة من أصول المعتزلة الخمسة، لا يعد من المعتزلة إلا من يقول بها، وإن وافقهم في أفكارهم الأخرى- كما أوضح ذلك القاضي عبد الجبار، فقال: والأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه، وهذا في أصل اللغة، وأما في اصطلاح المتكلمين وهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين ومعنى هذا عندهم أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين، فلا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسم المؤمن إنما يسمى فاسقًا، وكذلك صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرض له حكم ثالث، فهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تركيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجنبها هاتان المنزلتان فليست منزلته منزلة الكفار ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما، والمقصود بالمنزلة بين المنزلتين إذًا أن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، لا اسما ولا حكما، أما في الاسم فلا يقال له: مؤمن ولا كافر، بل يخلع عنه اسم الإيمان والكفر، ويقال له: فاسق، وأما في الحكم فيقال مثل الكافر في الدنيا ويدخل النار خالدا مخلدا فيها، ولن يخرج منها أبدًا في الآخرة لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار، وقد ضلت المعتزلة في هذا كما ضل الخوارج.
 والرأي الحق في مرتكب الكبيرة الذي عليه أهل السنة: أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا كما تقول الخوارج، وليس مؤمنا كامل الإيمان كما تقول المرجئة، وليس في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، فاسق بكبيرته، وفي الآخرة لا يخلد في النار، وقد نقل ذلك عن الإمام الأشعري الذي قال: ولا يكفرون- أي السلف- أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر، وقال ابن تيمية رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار، كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بها العقاب وبها الثواب.
وقال النووي: مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على أي حال، وأما من كان له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريده سبحانه وتعالى، ثم يدخله الجنة.
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